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الكلمات الافتتاحية: المصدر الثاني، أقسام السنة.
I. المقدمة

إن للُّغة استعمالاتٍ كثيرة، ذلك أنَّها تُستعملُ بمعنى: المنهج والطَّريقة، محمودةً كانت أو مذمومة، حسنةً كانت أو سيّئةً، ومنه قوله (: ((منْ سنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فعُمل بها بعدَه، كُتب له مثلُ أجر مَن عمِل بها، ولا ينقصُ من أجورهم شيءٌ...)). 
II. موضوع المقالة
أولًا: أقسام السُّنَّة:
للسُّنَّة أقسام يجمعها اعتباران: جهة المتْن، وجهة الإسناد.

التقسيم الأول: من حيث المتن:
أ. تحديد معنى السُّنة التَّشريعية:
تشمل كلَّ ما صحّتْ نسبتُه إلى رسول الله ( من غير القرآن؛ قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا، وكان ذا صبغة تشريعيَّة، بحيث يُستنبط منه حكمٌ شرعيٌّ.

وهذه الأقسام الثلاثة: القول، والفعل، والتَّقرير، هي الَّتي تُعتبر حُجَّةً في التَّشريع الإسلامي عند الجمهور، على مراتبها في الاحتجاج؛ فإن كانت تدلّ على الوجوب كان الفعل واجبًا, وإن كانت تدلُّ على النَّدب كان الفعل مندوبًا, وإن كانت للإباحة فكذلك, وهكذا. هذا إن كانت السُّنَّة بأنواعها الثَّلاثة من حيث المتْن أو المحتوى, ذات طابع تشريعيٍّ.

فأمَّا القول؛ فلأنَّه ( َمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، { ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ } [النجم:4]، وللعديد من الآيات والأحاديث الآمرة بطاعة الرَّسول (, في كلِّ ما صدر عنه من قبيل التَّشريع الإسلاميِّ.

وأمَّا الفعل, فإنَّ الله ( يقول: { ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ } [الأحزاب:21]، ويقول: { ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ } [الأعراف:158].

وأمّا التقرير؛ فلأنه ( لا يُقِرُّ أحدًا على خطأ, ومَن ادَّعى أنَّه علِم منكرًا ولم يُنكرْه، فقد كفر لأنَّه جحد أن يكون # بلَّغ كما أُمر، ووصَفه بغير ما وصَفه به ربُّه (، وكذَّبه في قوله ( في حجَّة الوداع: ((اللَّهمَّ هل بلّغتُ؟ فقال الناس جميعًا: نعم. فقال: اللهمَّ اشهَدْ!)).

ب. الخلاف حول السّنّة غير التشريعية:
أمَّا في غير أمور التَّشريع, فقد اختلف الفقهاء والأصوليُّون في ذلك:

- فمنهم من قال: الاتِّباع في ذلك لازمٌ من باب الاقتداء. 

- ومنهم من قال: بل غير لازم، وهي موقوفةٌ على دليلها. وقد نبَّه ( أصحابه إلى التَّفرقة بين أمور التَّشريع وأمور الحياة العاديَّة في قوْله أو فعْله، فقال: ((إنَّما أنا بشرٌ, إذا أمرْتُكم بشيء من دينكم فخذوا به, وإذا أمرْتُكم بشيءٍ من رأيي، فإنَّما أنا بشرٌ)).

ج. الخلاف حول دلالة كلِّ قسم من أقسام السُّنَّة على الأحكام الشَّرعيَّة:
ومن جهةٍ أخرى نرى بعضَ الفقهاء يتَّفقون مع جمهور المسلمين في التَّقسيم الثُّلاثيِّ للسُّنَّة، من حيث المتن أو المضمون، ولكن لهم رأيهم الخاص في دلالة كل قسم. فلا يدلّ على الفرض أو الواجب من هذه الأقسام عندهم، إلّا أقوالُه (، ما لم يَقم دليلٌ على خروجها من باب الوجوب إلى باب الندب أو سائر وجوه الأوامر.

وأمَّا أفعاله # فليس منها شيءٌ واجبٌ، وإنما نُدِبْنا إلى التَّأسِّي به ( إلّا ما كان من أفعاله بيانًا لأمر، أو تنفيذًا لحُكمٍ؛ فهي حينئذ فرْض.

أمَّا النَّوع الثالث وهو التقرير، فحُكمه الإباحة.

د. الخلاف حول أفعال الرَّسول (:
لا يرى ابن حزم حجةً واضحةً بيِّنة إلّا أقوالَ الرَّسول (؛ فهي التي نَعرف بها الشَّرائع؛ لأنَّه # مأمورٌ بالتبليغ عن ربِّه (، والتبليغ - كما يرى هو- يكون بالقول.

أمّا الفعل، فإنَّه يكون لنا أسوةٌ، والأسوة ليست واجبةً وإنّما مستحسَنَة, وقوله (: {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ} [الأحزاب:21] للإباحة فقط -كما يقول ابن حزم- لأنَّ لفظ الإيجاب إنَّما هو "علينا" لا "لنا"، ولو كانت الأسوة واجبةً لكان النص: "لقد كان عليكم"؛ فالوجوب يكون على المؤمنين، ولا يُعبّر عنه بأنَّه "لهم". وأيضًا لو كانت الأفعال على الوجوب كما قال بعض الفقهاء؛ لكان ذلك تكليفًا لِمَا لا يُطاق, من وجهيْن ضرورِيَّيْن:

الأول: أنَّه كان يَلزمُنا أن نضعَ أيدِيَنا حيث وضَع الرَّسول # يدَه، وأن نضع أرجلنا حيث وضَع # رجْله، وأن نمشي حيث مشى؛ وهذا كلُّه خروج عن المعقول.

الثَّاني: أنَّ أكثر هذه الأشياء التي تصرَّف # بأفعاله فيها قد فنِيَتْ، فكنَّا بذلك مكلّفين بما لا نطيق.

بيْد أنَّ ابن حزم يفرِّق بين نوعيْن من أفعاله (، ذلك أنَّ هناك أفعالًا تأمُر بشيء وتنهى عن شيء، أو كانت تنفيذًا لأمر من القرآن أو السُّنَّة، مثل قوله: ((صَلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي))، وقوله: ((خذوا عنِّي مناسكَكم))؛ فإنَّ الفعل في هذه الحالة قائمٌ مقام القول، فيكون دالًّا على الوجوب بهذه القرينة. أمَّا الأفعال المجرَّدة من كلِّ ما سبق، فهي التي تدلّ على الإباحة فقط عند ابن حزم، وهي كذلك موضعُ خلافٍ بين الفقهاء.

هذا، وقد حرَّر الآمديُّ أيضًا محلَّ النِّزاع الواقع بين العلماء حول أفعال النَّبيّ (، وناقش أدلّة القائلين بأنها على الوجوب، والقائلين بأنَّها للإباحة، وكذلك الواقفيَّة أو القائلين بأنَّ الأفعال موقوفةٌ على دليلها.

خلاصة القول في أفعاله (:
خلاصة ما أطمئنُّ إليه في هذا الموضوع -أي: أفعاله (- أُجمِلُها فيما يلي:

أرى أنَّ أفعال النَّبيّ ( على نوعيْن:

الأول: نوعٌ صدر عنه بمقتضى بشريَّته، كالأكل والشرب، والقيام والقعود ونحوه... ولا نزاع في كونه على الإباحة.

الثاني: نوع صدر عنه بمقتضى رسالته, وهذا النوع ينقسم ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما ثبت بالدليل كونُه من خواصِّه التي لا يُشاركه فيها غيره؛ كاختصاصه بإباحة الوصال في الصوم، والزِّيادة في النكاح على أربع نسوة، وإباحة التزوج بغير مهر، أو التزوّج بلفظ الهبة، إلى غير ذلك من خصائصه, فمثل هذا القِسم لا تقوم الأمّة فيه مثلَه؛ لكونه من خواصِّه ( بدلالة النُّصوص.

القسم الثاني: ما عُرف كونُه بيانًا لنا، فهو دليلٌ شرعيٌّ من غير خلاف، ويكون حكمُه كحُكم ما بيَّنه؛ لأنَّ البيان تابعٌ للمبيَّن في الوجوب والندب والإباحة. ويُعرف كونُه بيانًا إمّا بدليل صريح، كقوله (: ((صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي))، وإما بقرائن الأحوال كما إذا ورد اللفظ مجملًا أو عامًّا أو مطلقًا، ثم فعَل ( عند الحاجة إليه فعلًا صالحًا للبيان، فإنَّه يكون بيانًا حتى لا يكون مؤخِّرًا للبيان عن وقت الحاجة إليه، مثل: كيفية قطع يد السَّارق، وكيفيَّة التَّيمُّم، وما أشبه ذلك.

القسم الثالث: ما عدا القسميْن السابقيْن, وهو الأفعال المجرّدة التي لم يقترن بها ما يدلُّ على أنَّها من خواصِّه (، أو على أنَّها للبيان لا نفيًا ولا إثباتًا، مثل هذا القسم إن ظهر فيه قصْد القربة، أو عُرفت صفتُه الشَّرعيَّة بالإضافة إلى الرَّسول، فعلينا التَّأسِّي به لأنَّه محمولٌ على الوجوب في حقِّه، فكذلك في حقِّنا, فكان الصَّحابة } على التَّأسِّي به ( يفعلون مثلما يفعل، ممَّا ورد من هذا القبيل.

وهذا عمر بن الخطاب > يُقبِّل الحجر الأسود، ويقول: "واللهِ لقد علمتُ أنَّك حجرٌ، لا تضرُّ ولا تنفع! ولولا أنِّي رأيتُ رسول الله ( يُقبِّلك ما قبَّلْتُك".

فإن لم يظهر فيه قصدُ القُربة، أو لم تُعلَم صفته الشَّرعيَّة، فإن كان من جنس القُرَبِ كصلاة ركعتيْن من غير مواظبةٍ عليهما؛ فهو مندوب, وإن لم يكن من جنس القُرَب، كالبيع والشراء وغيرهما من أنواع المعاملات؛ فهو مباح.

التقسيم الثاني للسُّنَّة: من حيث روايتها أو إسنادها:
أ. تقسيم السُّنَّة استنادًا إلى شرط التَّواتر:

تنقسم السُّنَّة - على الجملة من هذه الناحية- إلى: سُّنَّة متواترة، وغير متواترة, والأخيرة يُقسمها الحنفية إلى: سُنَّة مشهورة أو مستفيضة، وآحادية.

والمشهورة أو المستفيضة: هي التي فقدت شرْط التواتر في مبدأ التَّلقِّي عن رسول الله (، ثم تواترت طبقاتها بعد ذلك.

والفرق بين السُّنَّة المتواترة والمشهورة: أنَّ الأُولى كلُّ حلقاتها جمْع تواتر من مبدأ التَّلقِّي حتى وصولها إلينا, بينما المشهورةُ الحلقةُ الأولى ليست جمعًا من جموع التواتر، وسائر الحلقات جمْع تواتر, وانعدام التَّواتر في الحلقة الأولى هو الذي جعل الجمهور يُقسمون السُّنَّة إلى: متواتر، وآحاد, غير أنّ أخبارَ الآحاد تُسمَّى بعدّة أسماء تبعًا لعدد رواتها، مثل: الغريب، والعزيز، والمشهور.

إذًا، الجمهور يُطلقون على السُّنَّة أو يُقسمون السُّنَّة قسميْن: متواترة، وآحادية، بما فيها من شهرة واستفاضة؛ ذلك أنَّ أخبار الآحاد ليست على درجة واحدة، فمنها ما يستفيض ويشتهر بين العلماء وتتلقَّاه الأمّة بالقبول، ومنها ما هو دون ذلك. والحنفيَّة يُقسمون السُّنَّة من هذه الجهة إلى ثلاثة أقسام: متواترة، مشهورة أو مستفيضة، آحاديَّة. أمَّا جمهور الأصوليِّين والفقهاء والمحدِّثين فيُقسمونها قسميْن, هما: المتواترة، والآحاديَّة.

القسم الأوَّل: الخبر المتواتر:
الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليِّين: ما نقله جمعٌ لا يُتوهَّم تواطؤهم على الكذب - لكثرة عددهم وتباين أماكنهم- عن قومٍ مثلِهم، وهكذا حتى يتَّصل برسول الله (. وهو مفيد للعلْم، ويجب العمل به.

والتَّواتر في السُّنَّة العمليَّة كثيرٌ جدًّا، كنقل عدد الرَّكعات في الصَّلاة، ومقادير الزَّكاة، ومناسك الحج، ونحو ذلك.

وأمَّا في السُّنَّة القوليَّة، فهو قليلٌ جدًّا؛ قيل: إنه لم يتجاوز العشرة الأحاديث المتّفق عليها؛ حتى لقد قال ابن حبان والحارث: إنَّه معدوم. وقال ابن الصلاح: يُعيي طلبُه، أي: يُتعب أو يعجز، فلم يُهتدَ إليه. وقال النَّووي: هو قليلٌ لا يكاد يوجد.

ومهما يكن من أمر اتّفاق علماء الأصول والمحدِّثين على عدد الأحاديث المتواترة في السُّنَّة القولية، فإنَّ التواتر فيه ينقسم إلى قسميْن؛ لأنه:

إمَّا أن يكون تواتُرًا لفظيًّا ومعنويًّا، مثل: أحاديث المسح على الخفّيْن، ونزول القرآن على سبعة أحرف، ونحو هذا.

وإمَّا أن يكون معنويًّا فقط، مثل: أحاديث الشَّفاعة والرُّؤية، وما أشبهَ ذلك.

القسم الثاني: خبر الآحاد:

هو في اصطلاح الأصوليِّين: ما كان من الأخبار غيرَ مُنتهٍ إلى حدِّ التَّواتر, الذي لم يتّفقوا على عدد يكون حدًّّا له؛ وإنَّما هو الذي تنقله الكافَّة أو الجمع الذي يؤمَن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، أو هو ما عدا التواتر. وهذا التَّعريف يشمل أيضًا: المشهور أو المستفيضَ عند الحنفية.

ويُعرِّفه ابنُ حزم مثلًا بأنَّه: ما نقَله الواحد عن الواحد, ويقرر أنَّه إذا اتَّصل برواية العدول إلى رسول الله ( وجبَ العملُ به، ووجب العلْم بصحّته أيضًا؛ لأنه يعتقد سلامة الشريعة في نقْلها من أن يدخل نقلَها وهمٌ أو تعمُّد كذب؛ فالله ( قد ضمن حفظ الشريعة وبيانها ممّا ليس منها؛ ولذا بالغ في تقدير رواية أحاديث الآحاد، وانتهى إلى أنَّ خبر الواحد العدل عن مثله حتى يصل إلى رسول الله ( حقٌّ مقطوع به، يوجب العلْم أو الاعتقاد، والعمل به.

 استدلال ابن حزم على حُجّية خبر الآحاد:

ويَستدلُّ على هذا بعدَّة أدلّة، منها:

الدليل الأول: أنَّ رسول الله ( بَعث رسولًا إلى كلِّ ملِك من ملوك الأرض المجاورة لبلاد العرب، وبعثة هؤلاء الرسل مشهورةٌ بلا خلاف، وقد ألزم النَّبيّ ( كلَّ ملِك ورعيَّتَه قَبولَ ما أخبرهم به الرَّسول الموجَّه نحوَهم من شرائع دينهم.

الدليل الثاني: أنَّ رسول الله ( بعث مُعاذًا إلى جهةٍ من اليمن، وأبا موسى إلى جهة أخرى، وأبا بكر مقيمًا للناس حَجَّهم، وأبا عبيدة إلى نجران، وعليًّا قاضيًا إلى اليمن، كما بعث غيرهم إلى جهات أخرى، وكلٌّ مِن هؤلاء مضى إلى جهةٍ ما، معلِّمًا لهم دينهم والقرآن، ومفتيًا لهم في أحكام دينهم، وقاضيًا فيما وقع بينهم، وهم مأمورون بقَبول ما يخبرونهم به عن نبيِّهم (.

الدليل الثالث: خبر الله ( عن موسى # أنَّه قال له رجلٌ: { ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ } [القصص:20]، فصدَّقه وخرج فارًّّا، وتصديقُه المرأةَ في قولها: {ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ } [القصص:25]، فمضى معها وصدَّقها. وهكذا فإنَّ خبر الواحد الثِّقة العدل، إذا اتَّصل السَّند برسول الله (, موجبٌ العلْمَ والعملَ معًا.

ب. شروطٌ لقَبول خبر الواحد والعمل به:

كان المذاهب الفقهية تضع شروطًا لقبول خبر الواحد والعمل به، منها ما يُنسب إلى المالكيَّة، من أنَّهم يشترطون عدمَ مخالفته لعمل أهل المدينة؛ لأنَّه بمثابة الإجماع أو السُّنَّة المتواترة.

ومنها ما قيل من أنَّ الحنفيَّة يشترطون فيه ألّا يُخالف ما هو أقوى منه؛ كالنُّصوص القطعيَّة الثُّبوت في القرآن والسُّنَّة، وألا يكون ممـَّا تعمُّ به البلوى، وألا يُخالف الراوي روايته.

بل إنَّ ابن حزم نفسه - وهو من أنصار السُّنَّة والمتشدِّدين في التمسك بظاهر النُّصوص- يضع لقبول خبر الواحد, وجعْله موجبًا للعلْم والعمل عِدّة شروط أو ضوابط, مُجمَلها:

الشرط الأول: أن يكون الرَّاوي عدلًا.

الشرط الثاني: أن يكون متفقِّهًا.

الشرط الثالث: أن يكون حافظًا, أو ضابطًا لِمَا يرويه.

الشرط الرابع: أن يكون ثقة معروفًا بالصِّدق.

الشرط الخامس: أن تتحقق الشُّروط السَّابقة في كلِّ طبقة من طبقات الإسناد.

الشرط السادس: أن يتَّصل السَّند دائمًا، حتى يصلَ إلى رسول الله (.

ويُركِّز على الشَّرطيْن الأوَّل والثَّاني، لا سيَّما حين الأداء أو النِّذارة؟؟ كما ورد في عباراته, ولا يرى الجرح في نَقَلَة الأخبار إلّا بأحد أربعة أوجُهٍ لا خامس لها، منها: الإقدام على الكبيرة، وعلى ما يعتقده المرء حرامًا وإن كان مُخطئًا فيه، والمجاهرة بالصغائر... إلى آخِر ما قال. 

ثانيًا: العلاقة بين السُّنَّة والقرآن:

ما ورد في السُّنَّة بالإضافة إلى ما ورد في القرآن، يكونُ على إحدى الصُّور الآتية:

الصورة الأولى: ‏سنَّة مؤكِّدةٌ حُكمًا جاء به القرآن الكريم:

وذلك كالأحاديث الدَّالَّة على وجوب الصَّلاة, والزَّكاة، والصَّوم والحجِّ، وفعل الخيرات، وكذلك الدَّالَّة على حرمة الشِّرك، وشهادة الزُّور، وقتل النَّفس التي حرَّم الله قتلَها إلا بالحقِّ، وعقوق الوالدين، ونحو هذا من الكبائر وسائر المحظورات.

الصورة الثانية: سنَّة مفصِّلةٌ مُجملَ القرآن، أو مفسِّرة مُبهَمَهُ:

ومن ذلك أنَّ الله ( أمر بالصَّلاة في الكتاب، من غير بيان مواقيتها وكيفيَّتها وأحكامها الأخرى؛ فبيَّنت السُّنَّة العمليَّة ذلك، وقال (: ((صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي))، كما تكفَّلت السُّنَّة القوليَّة ببيان الأحكام المتَّصلة بشروط صحَّتها ومبطلاتها وما يبُاح فيها. وورد الحجُّ أيضًا في القرآن مجمَلًا, أي: من غير بيان مناسكه وشروطه ومحظوراته؛ فبيَّنت السُّنَّة ذلك، وقال الرَّسول (: ((خُذوا عنِّي مناسكَكم)).

الصورة الثالثة: سنَّة مُخصِّصة عمومَ القرآن:

من تخصيص العامِّ قولُه (: { ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [النساء:24]؛ فقد خُصِّص بقوله (: ((يَحرُم من الرَّضاع ما يحرُم من النَّسب))، وبتحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها. وكذلك ورد النَّهي عن تحريم الميتة والدم، في قوله (: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} [المائدة:3] إلى آخر الآية, فهو حكمٌ عامٌّ في كلِّ ميتة ودم، لكنَّ السُّنَّة خصَّصته بقوله (: ((أُحِلَّتْ لنا مَيتتانِ ودمانِ: السَّمك والجراد، والكَبِد والطِّحال))، أو كما قال (.

الصورة الرابعة: سنَّة مقيِّدةٌ مطلقَ القرآن:

كما في قوله (: { ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ} [المائدة:38]، فإنَّ قطعَ اليد لم يُقيَّد في القرآن بموضع خاصٍّ، فقيَّدتْه السُّنَّة بأن يكون من الرّسغ؛ لأنَّ كلمة اليد تُطلق في الأصل من المنكب أو من مفصل الكتف إلى أطراف الأصابع، كما في (المعجم الوسيط) وغيره. إذًا السُّنَّة قيّدت هذا الإطلاق، وجعلت القطع بموضع خاص وهو من الرّسغ.

ومن ذلك أيضًا قوله (: {ﮱ ﯓ ﯔ} [الحج:29] الذي يوجب الطَّواف مطلقًا، ولكنَّ السُّنَّة قيَّدتْه بالطَّهارة في حديث: ((إنَّمَا الطَّوافُ صَلاةٌ؛ فإذا طُفتم فأقِلُّوا الكَلام))، وفي رواية ابن عباس }: ((إلَّا أنَّ الله ( أحلّ فيه الكلامَ، فمن تكلّمَ فلا يتكلّمْ إلّا بخير))، رواه التّرمذي وأحمد ، وصحَّحه الحاكم.

الصورة الخامسة: سُنَّة مشتملةٌ على حكمٍ جديد، لم يرد في الكتاب حتى تؤكِّدَه أو تُبيِّنَه أو تخصِّصه أو تقيِّده، وإنَّما هو من عنده (:

هذا يفسِّر أمرَ الله ( بطاعة رسوله، مع الأمر بطاعته في كثيرٍ من الآيات، كما أنَّه ( أقرَّ مُعاذًا على الرُّجوع إلى السُّنَّة إذا لم يَجد في الكتاب حُكمًا فيما يريد من قضاء، وذمَّ من يترك سنَّته ويتمسَّك بالكتاب وحده، وقال فيما روى المقدام بن معدي كرب: ((ألَا إنِّي أُوتِيت القرآنَ ومثلَه معه...)) إلخ الحديث، وما في هذا المعنى.

ولقد جاءت السُّنَّة بأشياء لا تحصى كثرةً كما عبَّر الشاطبي، وقال: إنَّ في السُّنَّة أشياءَ لا تُحصى كثرةً، لم يُنَصَّ عليها في القرآن؛ كتحريم نكاح المرأة على عمَّتها أو خالتها، وتحريم الحُمُر الأهليَّة، وكلِّ ذي ناب من السباع، والعَقل - أي: الدِّية-، وألّا يُقتل مسلمٌ بكافر.

والرَّسول ( لا يأتي في هذا الباب بما يناقض القرآن؛ لأنَّه أعرفُ الخلْق بما يُبلِّغ عن ربِّه، وأخبرُهم بمقاصد الشَّريعة، بعناية الله ( به، وعصمته له من الزَّيغ، وتوفيقه إلى الحقِّ، وتسديده إلى الصَّواب دائمًا.

وقيل: إنَّ السُّنَّة لا تأتي إلّا بما له أصلٌ في الكتاب، إذا كانت مفصِّلةً لمجمَله، أو مقيِّدةً لمطلَقه، أو مخصِّصة لعامِّه؛ فهي موضحةٌ للمراد منه. وإذا جاءت بغير ذلك، فالمقصود منها:

إمّا إلحاقُ فرعٍ بأصله الَّذي خفي إلحاقُه به؛ فمثلًا: تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها أو خالتها، من باب تحريم الجمع بين الأختيْن، بدلالة ما ورد في الحديث: ((إنَّكم إن فعلْتُم ذلك؛ قطعتُم أرحامَكم)).

وإمَّا إلحاقه بأحد أصليْن واضحيْن يتجاذبانه؛ فالله ( أحلَّ الطيباتِ، وحرَّم الخبائث؛ فمن الأشياء ما اتَّضح أصلُه، ومنها ما اشتبه كالحُمر الأهليَّة وذي النَّاب والمخلب، فنصَّت السُّنَّة على ما يرفع الشُّبْهة ويُرجِّح أحد الجانبيْن المـُشتبهَيْن، بالنَّهي عن أكل الحُمر الأهليَّة، وكلِّ ذي ناب من السِّباع وذي مخلب من الطير، وإباحة أكل الضّب والأرنب وما شابههما.

وهكذا لا تأتي السُّنَّة في نظر هؤلاء بحُكمٍ، إلّا وله أصلٌ يَرجع إليه.

والذي يبدو لي: أنَّ الخلاف بين الفريقيْن يُشبه الخلاف اللفظي، أو هو كذلك بالفعل؛ لأنَّ كلًّا منهما يعترفُ بوجود أحكام في السُّنَّة لم تثبت في القرآن، ولكنَّ أحدَهما لا يُسمِّي ذلك استقلالًا، والآخر يسمِّيه؛ والنتيجة واحدة.
ثالثًا: السِّياسة الشَّرعيَّة في السُّنَّة النبوية:
أ. تمهيد حولَ علاقة السِّياسة الشَّرعيَّة بدراسة السُّنَّة النَّبويَّة:

قد يقول قائلٌ: ما لنا في السِّياسة الشَّرعيَّة، وتلك التَّفصيلاتِ السَّابقة في حُجِّيَّة السُّنَّة, وأقسامها مثلًا؟ والجوابُ ببساطة شديدة: أنَّ الحفاظَ على أصول الدِّين أو أصولِ تشريعه، والدِّفاعَ عنها، ومحاسبةَ الخارجين عليها والتَّحذيرَ من شُبهاتهم، كلُّ ذلك من واجبات كلِّ المسلمين، حُكَّامًا ومحكومين، كلٌّ على قدْر وُسعه، وفي الحدود المتاحة له شرعًا.

وعمومًا، يكفينا أن نُشيرَ هنا إلى طرفٍ من تأثير السُّنَّة في السِّياسة الشَّرعيَّة، مع بعض الشَّواهد الَّتي تؤكِّد بما لا يدعُ مجالًا لريبٍ أنَّ كثيرًا من أحكام السِّياسة الشَّرعيَّة مستمدَّةٌ نصًّّا أو دلالةً من السُّنَّة، بالإضافة إلى القرآن الكريم.

لقد سبق أن قرَّرنا أنَّ الرَّدَّ إلى الكتاب والسُّنَّة في تأصيل الأحكام، من المسلَّمات؛ بل هو من مستلزمات الإيمان التي اتَّفق على وجوبها أهلُ الإسلام، سُنِّيّهِم وبِِدعيّهِم. هذان المصدران ظاهران، وما سواهما من الأدلَّة متفرِّع عنهما.

وهنا أذكر لكم بعضَ ما قرَّره الدكتور محمد فاروق النَّبهان، في كتابه القيِّم (نظام الحُكم في الإسلام)، تحت عنوان: (السُّنَّة مصدرٌ من مصادر التَّشريع السِّياسي والدُّستوري)، قال في الكتاب المذكور: من الأمور المتَّفق عليها أنَّ السُّنَّة - من حيثُ المبدأ- تُعتبرُ مصدرًا رئيسيًّا من مصادر التَّشريع، سواءً أكان هذا التَّشريع تشريعًا عاديًّا أو دستوريًّا، لا فرقَ في نظر الشَّريعة بين حُكمٍ وحُكم؛ لأنَّ الأحكام أو القواعد القانونيَّة - بغضِّ النَّظر عن موضوعها- لا تُعتبر ملزمةً إلّا أن تكون مستمدَّةً من مصدرٍ تشريعيٍّ معترفٍ به.

وقد بيَّنَّا أنَّ القرآن هو المصدر الأوّل، ولا يُلجأ إلى غيره إذا كان الحُكم موجودًا فيه، إلّا من باب البيان والتَّوضيح, والسُّنَّة هي المصدر التَّشريعيُّ الثَّاني. ولم يخالفْ في ذلك أحدٌ، ما عدا فئةً قليلةً ظهرت في القرن الثَّاني الهجريِّ، وشَكَّكَت في إمكانيَّة الاعتماد على السُّنَّة؛ غير أنَّ هذه الفئة قد اختفت فيما بعد، أمام الأدِلَّة الدَّامغة التي وُوجهت بها.

وإذا اتَّضح لنا أنَّ السُّنَّةَ مصدرٌ تشريعيٌّ ملزمٌ، فعندئذٍ لا بدَّ لنا من إثبات نصوصها عن طريق القطْع أو ما يُشبِهُه؛ وهذا ما دفع العلماءَ في القرن الثَّاني والثَّالث إلى دراسة السُّنَّة وتنقيتها ممَّا اختلط بها من الأحاديث الموضوعة، عن طريق وضع علْم "مصطلح الحديث", الَّذي يشتمل على ضوابطَ دقيقةٍ لمعرفة مدى صحّة الحديث، ثم قسموا السُّنَّة الصَّحيحةَ التي توافرت لها صفات القَبول - بحسب عدد الرُّواة- إلى: متواترة، ومشهورة، وآحاد.

ولم يختلف العلماء في وجوب الأخذ بالسُّنَّة المتواترة أو المشهورة، لأنَّها تُفيد العلْم اليقينيَّ أو ما يقاربُه؛ أمَّا سُّنَّة الآحاد فقد اختلفوا فيها، لأنَّها تُفيد الظَّنَّ لا العلْم. وجمهورُ العلماء - ما عدا المعتزلة والخوارج- أوجبوا العمل بسُنّة الآحاد في جميع مجالات التَّشريع، ولم يفرِّق أحدٌ منهم بين أنواع التَّشريع؛ لأنَّ الأحكام تأخذ مركزًا واحدًا من حيث الأهميَّة؛ أي: في مقام التَّشريع والتزام أوامره ونواهيه.

ب. السُّنَّة النَّبويَّة تُبيِّن النموذج الأمثل للدَّولة الإسلاميَّة:

هذا المصدر النَّبويَّ من أقوال النَّبيّ ( وأفعاله وتقريراته، يوقفُنا على النَّموذج الأمثل للدَّولة الإسلاميَّة، بدءًا بالطَّريقة الشَّرعيَّة الموصلة إلى قيامها وتأسيسها على دعائم قويَّة، وتنظيم شئون مجتمعها، وعلاقة حاكِمها بمحكوميها، وعلاقتها أيضًا بالدُّول الأخرى في السِّلم والحرب؛ فهذه الأمور وغيرُها لا يمكن أن نعلمها أو نتعلَّمها إلّا من خلال هذا المصدر الأصيل؛ بل لا يمكنُ فهمُ القرآن فهمًا صحيحًا وتطبيقُه تطبيقًا سليمًا، إلّا بدراسة السُّنَّة المطهَّرة.

فالسُّنَّة مِثلُ القرآن في التَّشريع وإفادة الأحكام؛ بل إنَّ القرآن أحوجُ إلى السُّنَّة، من السُّنَّة إلى القرآن - كما قال بعض السَّلف- وذلك لأنَّها شارحةٌ للقرآن مبيِّنة له، بتكليف الله ( لرسوله (. ففَسَّرت مجمَلَه، وقيَّدت مُطلَقه، وخصَّصت عمومَه؛ بل جاءت بأحكامٍ من الكثرة بمكان ليس لها في القرآن مِن ذكْر ولا بيان.
وينبغي للباحثين في "السِّياسة الشَّرعيَّة والنُّظُم الإسلاميَّة" أن يستفيدوا من السِّيرة النَّبويَّة، وبخاصَّة في المدينة المنوَّرة؛ فهي حافلةٌ بأحكام السِّلم والحرب، والسِّياسة والحُكم، وغير ذلك, حتى قال العلامة ابنُ القيِّم: "وأخذُ الأحكام المتعلِّقة بالحرب، ومصالح الإسلام وأهله، وأمور السِّياسات الشَّرعيَّة، من سيرة الرَّسول ( ومغازيه، أوْلى من أخْذها من آراء الرِّجال".
ج. شواهد السِّياسة الشَّرعيَّة في السُّنَّة النَّبويَّة:

أمَّا عن شواهد السِّياسة الشَّرعيَّة في السُّنَّة النَّبويَّة، فالأمثلةَ التَّطبيقيَّة للسِّياسة الشَّرعيَّة في مجالاتها المختلفة، أكثرُ من أن تُحصى؛ ومنها ما يلي:

المثال الأول:

استأذن عمر بن الخطاب النَّبيَّ ( في رأس المنافقين عبد الله بن أبيٍّ، فقال له النَّبيّ (: ((دَعهُ؛ لا يتحدَّث النَّاس أنَّ محمَّدًا يقتلُ أصحابه)), ففي الحديث دلالةٌ على منْع قتْل المنافقين في ابتداء الإسلام؛ لأنَّ مصلحةَ تأليف قلوبهم أعظمُ من مصلحة قتْلهم. والحديث رواه الشَّيخان وغيرُهما.

المثال الثاني:

روى الشَّيخان، من طريق عائشة <: أنَّ رسول الله ( قال لها: ((لولا حداثةُ قومِك بالكفر، لنقضتُ البيتَ، ثمَّ لَبنيْتُه على أساس إبراهيم #؛ فإنَّ قريشًا استقصرت بناءَه، وجعلت له خلفًا)). قالَ أبو معاوية: حدثنا هشام: ((خلفًا)) يعني: بابًا.

والشَّاهد في الحديث: أنَّ تأسيس البيت على أساس قواعد إبراهيم # أمرٌ مطلوبٌ، لكن تركهُ النَّبيَّ ( خوفًا من مفسدةٍ أعظم من مصلحته؛ وهذا من السِّياسة الشَّرعيَّّة.

المثال الثالث:

قال ( في حديث أبي هريرة >: ((والَّذي نفسي بيده! لقد هممْتُ أن آمُرَ بحطب فيُحطبُ، ثم آمر بالصَّلاة فيؤذَّن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم النَّاس, ثم أُخالف إلى رجال فأُحرِّق عليهم بيوتهم. والَّذي نفسي بيده! لو يعلم أحدُهم أنَّه يجد عَرقًا سمينًا أو مرماتيْن حسنتيْن، لشهد العِشاء)) رواه أيضًا الشَّيخان، واللفظ هنا للبخاري، وله روايات أخرى فيهما.

وهو من السِّياسة الشَّرعيَّة من جوانب عدَّة: وليّ الأمر المحتسب، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، والنَّصيحة الواجبة، ونحو هذا.

وهناك أيضًا بعض كتب السِّياسة الشَّرعيَّة، وما حوته من دلائل السُّنَّة النَّبويَّة، أو يكون دليل المشروعيَّة فيها هو السُّنَّة النبوية؛ مثل: كتاب (الأحكام السلطانيَّة) للماوَردي، ففيه عشرات الأحاديث الواردة في الإمامة والولايات المختلفة، ونحو ذلك أيضًا في كتاب (السِّياسة الشَّرعيَّة في إصلاح الرَّاعي والرَّعيَّة) لشيخ الإسلام ابن تيمية, وهذا يغنينا عن نقل المزيد من تلك الشواهد النَّبويَّة هنا.
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